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شكل اعتماد المجلس التشريعي النظام الانتخابي المختلط لإنتخابات المجلس التشريعي القادم بدلا من النظام              

قد  تكريس التعددية السياسية، فهذا النظام       تطورا هاما في  ) الدوائر المتعددة ونظام الأغلبية    (١٩٩٥المعتمد في قانون    
 للقوى السياسية الصغيرة الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي إضافة الى حركة فتح وحركـة حمـاس                  يسمح

الحزبين الذين يحظيان بنفوذ واسع في الشارع الفلسطيني، على عكس النظام السابق الذي يكرس الثنائيـة الحزبيـة               
 ).فتح وحماس(

بالقراءة الثانية لمشروع القانون المعدل لقانون الانتخابات العامة من قبـل المجلـس   قرار غة هذا الإ  لكن صي 
 مقعدا، على أسـاس     ٨٨حيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد المجلس التشريعي،        (التشريعي باعتماد نظام انتخابي مختلط      

) ساس الدائرة الواحدة والنظام الانتخابي النسـبي       مقعدا، على أ   ٤٤الدوائر المتعددة ونظام الأغلبية، والثلث المتبقي،       
جاء . ١٧/٧/٢٠٠٥أثارت نقاشا مجتمعيا فيما يتعلق بالنظام الانتخابي المفضل للانتخابات العامة المزمع إجراؤها في              

 ـ     ٢٠٠٥مارس  /آذار  هذا الإقرار مخالفا لاتفاق الفصائل الفلسطينية بالقاهرة في          تلط  الذي طالب باقرار النظام المخ
على أساس المناصفة بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس التشريعي على أساس الدوائر المتعددة ونظام الأغلبيـة                 

 الفلسطيني  سوالنصف الثاني على أساس الدائرة الواحدة والنظام النسبي، في حين رشحت معلومات عن رغبة الرئي              
 .سبي فقط لإجراء الانتخابات المقبلةمحمود عباس باعتماد نظام الدائرة الواحدة والنظام الن

يبدو أن عدم وجود رؤية واضحة لدى حركة فتح بأهمية النظام الانتخابي على مستقبل النظام السياسـي                 
الفلسطيني، وعدم وجود تفاهم داخل حركة فتح سواء في الأطر القيادية أو نوابها في المجلس التشـريعي بخصـوص                   

ظ بعض النواب بمكتسباتهم الشخصية ومكانتهم التي اكتسبوها كونهم أعضـاء في            النظام الانتخابي، ومحاولة احتفا   
المجلس التشريعي أوصلت المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة إلى نتائج متضاربة في رؤيتهم للنظام الانتخابي المطلوب               

 . إقراره
 

 مة المقر بالقراءة الثانيةامشروع قانون الانتخابات العتعديلات 
 مجموعة من التعديلات علـى النظـام        ٢٠/٤/٢٠٠٥ع القانون المقر بالقراءة الثانية بتاريخ       تضمن مشرو 

في حين كانت مدة ولاية المجلس      (السابق، حيث تم تحديد مدة ولاية المجلس التشريعي ورئيس السلطة بأربع سنوات             
ضوا، واعتماد النظام الانتخـابي      ع ١٣٢ عضوا إلى    ٨٨، وزيادة عدد أعضاء المجلس من       )مقرونة بالمرحلة الانتقالية  

، واعتماد كوتا للمرأة على القوائم الانتخابية وكوتا للمسـيحيين          )بدلا من نظام الأغلبية بالدوائر المتعددة     (المختلط  
 يقر بالكوتا ١٩٩٥ لسنة ١٣في حين كان قانون رقم      (في الدوائر وإلغاء المقعد السامري عن دائرة نابلس الانتخابية          

كما تضمن مشروع القانون المقر بالقراءة الثانية تحديد نسبة         ). ومقعد للطائفة السامرية في دائرة نابلس     للمسيحيين  
لتتمكن القوائم الانتخابية من الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي، وتخفيض سن الترشح إلى              % ٢الحسم بـ   

دني وسجل الناخبين المسجلين كأساس لسجل       عام في القانون القديم، واعتماد السجل الم       ٣٠ سنة بدلا من سن      ٢٨
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فمن يرغب بالاقتراع يوم الانتخابـات      (الناخبين النهائي في حين كان القانون السابق يعتمد سجل الناخبين فقط            
، ووجوب استقالة من يرغب بالترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس           )يتوجب عليه أن يكون في قوائم التسجيل      

في حين كان يفرض    ( العامة والمؤسسات الأهلية قبل شهرين من الإعلان على قوائم المرشحين            التشريعي من الوظيفة  
القانون السابق تقديم الاستقالة لموظفي القطاع العام قبل عشرة أيام من الإعلان عن قوائم الترشـيح النهائيـة، أي           

 ).حوالي الشهر قبل الإعلان عن قوائم المرشحين النهائية
 

 :فيةالقضايا الخلا
 ما زالت العديد من القضايا الخلافية التي لم يتم التوصل فيها الى حلول في مشروع القانون المعـدل تـثير                   

 وجهتي نظر مختلفتين عبر عنـهما       ٢٠/٤/٢٠٠٥كما برزت أثناء نقاش مشروع القانون في جلسة المجلس          . نقاشا
أن يتم اعتمـاد النظـام      ) ١:( التعديلات التالية   يتبنى المجلس  نوقد اقترح بعض الأعضاء أ    .أعضاء المجلس التشريعي  

والنصف الآخر على أسـاس الـدائرة       ) بالأغلبية(المختلط مناصفة، نصف المقاعد يتم انتخابها على أساس الدوائر          
أن يتم اعتماد كوتا للمـرأة بنسـبة        ) ٣. ( عاما ٢٥أن يتم خفض سن الترشح إلى       ) ٢. (الواحدة والنظام النسبي  

بمعنى أن يتم تطبيق المقترح المقر للقوائم النسبية على مرشـحي الـدوائر    . اعد المجلس التشريعي  من مجمل مق  % ٢٠
) ٤). (كأن يتم اعتماد مقعد للمرأة في كل دائرة فيها خمس مقاعد ومقعدين للدائرة ذات العشرة مقاعـد                (أيضا،  

اعتمـاد  ) ٥. (الخليل إلى ثلاثة دوائـر     دائرة وذلك بتقسيم دائرة      ١٦ دائرة بدلا من     ١٨إعادة تقسيم الدوائر إلى     
 .لفوز مرشح الرئاسة في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى) ١%+٥٠(الأغلبية المطلقة 

 
 المتاحة لرئيس السلطة الخياراتالنظام الانتخابي و

 الثانيـة   في الوقت الذي أقر المجلس التشريعي مشروع القانون المعدل لقانون الانتخابات العامة بـالقراءة             
، برزت دعوة رئيس السلطة لتبني النظام النسـبي         )ثلثي المقاعد للدوائر مقابل ثلث للقوائم     (باعتماد النظام المختلط    

يستطيع رئيس السـلطة    .  مقعدا ١٢٠ إلى   ١٣٢لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي كافة وتخفيض عدد المقاعد من          
ن الأساسي برد مشروع القانون المعدل إلى المجلـس التشـريعي           استخدام صلاحياته الدستورية وفقا لأحكام القانو     

إذا رفـض المجلـس     . وإدخال تعديلات عليه تعكس رغبته الخاصة في تبني النظام النسبي ورفض النظام المخـتلط             
ا  نائب ٥٩أي  (التشريعي التعديلات المقترحة من الرئيس فإنه على المجلس تجنيد ثلثي أعضائه ضد التعديلات الرئاسية               

 نائبا في حال عدم احتسـاب أعضـاء المجلـس           ٥٤ عضوا، أو    ٨٨في حال تم احتساب كامل أعضاء المجلس الـ         
لكن الخطورة أن نكون مقيدين، إما إقرار تعـديلات الـرئيس           ). المستقيلين والمتوفين والمعتقلين من نصاب المجلس     

أي النظـام المخـتلط،     (لمجلس بالقراءة الثانية    أو الإبقاء على موقف أعضاء ا     ) الانتخاب على أساس النظام النسبي    (
 ).الثلثين مقابل الثلث

الإبقاء على ما أقره المجلس التشريعي في       ) ١:(نظريا، هناك ثلاث خيارات متاحة أمام رئيس السلطة، هي        
إعادة  )٣(النظام النسبي ورفض النظام المختلط، أو       ) ٢(مشروع القانون، أي على النظام المختلط ثلثين وثلث، أو          

النظر في الخيارين باتجاه اختيار خيار ثالث يتيح الحصول على تسويات سياسية ما بين الطرفين مثل تـبني النظـام                    
 .   المختلط مناصفة
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 فيما يلي مراجعة لهذه الخيارات
لثلـثين للـدوائر     الإبقاء على ما تم إقراره في القراءة الثانية أي أن يعتمد النظام المختلط على أساس ا                :ول الأ يارالخ
 :إن مزايا هذا الخيار هي. للقائمة النسبية)  مقعدا٤٤(والثلث )  مقعدا٨٨(

 .تم اقراره بالقراءة الثانية وهو جاهز بالتالي للعمل به فورا بحيث يمكن إجراء الانتخابات في موعدها 
 يسمح هذا النظام بالبدء     يفتح الباب أمام الانتخابات النسبية لأول مرة في النظام السياسي الفلسطيني كما            

 .التدريجي في بناء نظام حزبي فلسطيني بمراحل متدرجة
يبقي النظام المقترح من المجلس التشريعي بالقراءة الثانية على نظام الدوائر مما يعطـي المنـاطق الجغرافيـة                 

بناء مناطقها ومساءلتهم شخصيا عما قدموه لخدمة مناطقهم كما         أالمختلفة الفرصة لاختيار مرشحيها من      
 .أنه يسمح للمستقلين والشخصيات العامة غير الحزبية بالتنافس في دوائرهم

 
 :لكن مساوئ هذا النظام ليست قليلة

 إمكانية حصول الأحزاب الصغيرة على مقاعد مضمونة في المجلـس التشـريعي اذ يتطلـب                يصعبفهو   
 من الناخبين يـوم الانتخابـات       ١ %٧٥في حال اقترع    ( ألف صوت    ٢٧على  ) الحزب(حصول القائمة   

 للحصول على مقعد واحد في المجلس التشـريعي علـى القائمـة             %٢لاجتياز نسبة الحسم      ) التشريعية
، فالأجدى أن تلغى نسبة الحسم أو أن        %٢,٢٧ما نسبته    ألف صوت أي     ٣٠أن تحصل على    الانتخابية  

مما سيضطر قطاع واسـع مـن       ،  قعدين على الأقل للقائمة   ول على م  لتأمين الحص % ٣يتم زيادتها لتصبح    
القوى السياسية وشخصيات علمانية مستقلة تختلف في توجهاتها ومرجعياتها الفكرية والعقائدية للتحالف            

لكن هذا التحالف سيشكل كتلة برلمانية مشتتة غير متجانسة         . عيللحصول على مقاعد في المجلس التشري     
حقيقي في النظام   " تيار ثالث "في المواقف السياسية والاجتماعية داخل المجلس التشريعي وبالتالي لن يتشكل           

 . السياسي الفلسطيني
 اجتماعات القـاهرة    الإبقاء على القراءة الثانية كما هي يشكل مخالفة لما قبلت به الفصائل الفلسطينية في              

 . باعتماد النظام المختلط بالمناصفة٢٠٠٥مارس / ومن ضمنها حركتي فتح وحماس في شباط
 

 :إ مزايا هذا الخيار هي . اعتماد النظام الانتخابي النسبي باعتبار الضفة الغربية وقطاع دائرة واحدة: الخيار الثاني
 ممـا يسـاهم في       باعتبارها دائرة انتخابية واحدة    )الضفة وغزة (توحيد الإطار الجغرافي الفلسطيني      

 .القضاء على النعرات الجهوية وخاصة تلك المتعلقة بالضفة والقطاع
 إلى المجلس   ادخولهفي إمكانية    الصغيرةلأحزاب السياسية   يساعد ا يسمح بتعزيز التعددية السياسية، و     

 .مة التحرير وهو ما يعزز الإرث التاريخي الفصائلي منذ قيام منظالتشريعي
يضفي الصفة الوطنية للقوائم الانتخابية من قبل المستقلين والتحالفات الحزبية وبالتالي الخروج مـن               

إن  .مأزق العشائري والمناطقي سواء على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة أو مناطقها الداخليـة             
 .ليهذا يتيح بروز قيادات فلسطينية ذات مكانة وطنية تخرج عن النطاق المح

                                                 
 . من عدد الناخبين% ٦٨أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية لم تتجاوز الـ علما  1
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 :لكن مساوئ هذا الخيار هي

حركـة فـتح في المجلـس       " كتلة"الانقسام داخل حركة فتح بين أطرها القيادية وأعضاء         حدة  ق  يعمت 
 .التشريعي

يحرم النظام النسبي جزء هام من المستقلين للتنافس على مقاعد المجلس التشـريعي خاصـة أن أغلبيـة                   
تلعب العائلة والعشيرة والمكانـة الاجتماعيـة في        . نها وطنية المستقلين يعتمدون على شعبية محلية أكثر م      

 .المجتمع المحلي العنصر الأساس لانتخابهم
يعد طرح هذا النظام مخالفا للاقتراح الذي تم التوافق عليه في اجتماعات القاهرة للفصائل الفلسـطينية                 

 . لمناصفة باعتماد النظام المختلط با٢٠٠٥مارس / ومن ضمنها حركة فتح في شباط
يتطلب اعتماد النظام النسبي وجود أحزاب سياسية ذات بنى حزبية ديمقراطية تستطيع إجراء انتخابـات                

كما يتطلب وجود قاعدة قانونية تنظم عمل الأحزاب وهو ما لا يتوفر            .داخلية لاعتماد قائمة مرشحيها   
لى ميليشـياتها الفصـائلية     في الوقت الراهن بل على العكس، هناك فصائل مسلحة ترغب في الإبقاء ع            

إن هذا قد يعني بروز تنافس بين الأحزاب في تشـكيل           . ودخول المعترك الحزبي السياسي في الوقت ذاته      
 . إن هذه المشكلة قد تبرز بسبب غياب وجود قانون ينظم العمل الحزبي. الميليشيات المسلحة

سياسية القائمة، أو التحول إلى أحـزاب       الخوف من انتقال البعد المناطقي إلى تيارات داخل الأحزاب ال          
 . مناطقية تدفع إلى التقسيم بين الضفة الغربية والقطاع غزة

 
 :يتمتع هذا الخيار بمزايا هي. ة اعتماد النظام الانتخابي المختلط بالمناصف:الخيار الثالث
 تخصـيا  كما أنه يحظى برضى الش     ٢٠٠٥مارس  /آذار  توافق هذا الخيار مع اتفاق القاهرة في         

 .العامة ومؤسسات المجتمع المدني
يعمل النظام المختلط على توفير الايجابيات المكتسبة من النظام الانتخابي الاغلـبي الـذي يعـزز           

في حين يعزز الجزء الأخر من      . الاستقرار الحكومي بفرز ثنائية حزبية واقتراب النائب من الناخبين        
 دخول الأحزاب الصغيرة إلى المجلس التشريعي وبالتـالي         "النظام الانتخابي النسبي  "النظام المختلط   

 .تعزيز التعددية السياسية
فـتح  " كتلة"يحظى بتأييد المستقلين العلمانيين والإسلاميين وكذلك أعضاء من         " قد"هذا الخيار    

لضمانهم أن فرصهم بالعودة إلى مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات القادمة لم تضعف أو تتغير               
 .قتراب العدد المقترح من العدد الحاليولا

 :مساوئ هذا الخيار هي
يمنح النظام المختلط الأحزاب الكبيرة السيطرة على مقاعد الدوائر المتعددة مما يساعد على ظهور حـزب                 

 .سياسي يتمتع بقوة برلمانية أكبر من حجمه وقوته الشعبية
 . ذين فازوا في الدوائر الانتخابية المتعددةالإبقاء على قوة مفهوم المناطقية خاصة لدى النواب ال 

 



  جهاد حرب –أي نظام انتخابي نريد؟ مراجعة للخيارات الثلاث أمام المجلس التشريعي                      دائرة التحليل الاستراتيجي

 ٦ 
 

 : باختصار الخيارات الثلاث المتاحة أمام الرئيس هي
هذا الخيار يصعب عملية الـدمج      . النظام المختلط على أساس الثلثين للدوائر والثلث للقائمة النسبية        : الخيار الأول 

في حين يعبر عن رغبـة غالبيـة أعضـاء المجلـس           السياسي والتوافق الداخلي وترفضه كافة التنظيمات السياسية،        
 .التشريعي

يكـرس التعدديـة والسياسـية،      . النظام الانتخابي النسبي باعتبار الضفة الغربية وقطاع دائرة واحدة         :الخيار الثاني 
لكنه مازال لا   يعكس سـوى        . ويعطي كل حزب أو فصيل حصته من المقاعد تساوي حجمة الحقيق في الشارع            

لرئيس الذي لم يقنع أحد سوى اللجنة التنفيذية ومجلس الوزراء وهو مرفوض من قبل غالبيـة أعضـاء       وجهة نظر ا  
 .المجلس التشريعي

 
 حل وسط يقبل به الموقعون على اتفـاق القـاهرة لكنـه             و  النظام الانتخابي المختلط بالمناصفة وه      :الخيار الثالث 

 .مرفوض إلى حد ما من قبل المجلس التشريعي
 

 : الخلاصة
أمام مجلس الوزراء فرصة لتعديل مشروع القانون من خلال تقديم الاعتراضات بهدف دفع المجلس لإجراء  

إذا فشل مجلس الوزراء في هذا المسعى . قراءة جديدة تعدل النظام المقترح باتجاه النظام النسبي والدائرة الواحدة
يار الوحيد المتاح لرئيس السلطة سيكون الاعتراض برفض أغلبية أعضاء المجلس لاقتراحات مجلس الوزراء فإن الخ

على المشروع المقترح من قبل المجلس التشريعي والتقدم بتعديلات مبنية على الخيار الثالث، أي الحل الوسط، النظام 
لك التي لا يستطيع الرئيس التقدم بتعديلات مطابقة لت. المختلط بالمناصفة على أمل العثور على أغلبية برلمانية مؤيدة

. تقدم بها مجلس الوزراء والتي سبق أن رفضها المجلس التشريعي لأنه لن يتمكن من الحصول على أغلبية مؤيدة لها
كل ما سيستطيع الرئيس عمله في حالة قام بذلك، أي أعاد مشروع القانون وطالب بتعديلات تجعل النظام نسبيا 

ع المقدم من المجلس بدون وجود مشروع بديل، وهذا قد يعني ، أنه سيسقط المشرو)كما في الخيار الثاني أعلاه(
بناء على النظام الانتخابي الراهن، أي نظام الدوائر بالأغلبية وهو أمر ) إن تمت في موعدها(إجراء الانتخابات 

 . ترفضه كافة القوى السياسية في الوقت الراهن
 

 


